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السنة 43 العدد 11786 اقتصاد

تونس ولبنان من الأكثر 

تضررا بفعل شح السيولة 

واقتصارهما على التحفيزات 

وتأجيل الاستحقاقات

 أنقــرة - تراجعـــت الليـــرة التركيـــة 
مجددا الاثنين بعد أن لامســـت مســـتوى 
قياســـيا منخفضا الأســـبوع الماضي، إذ 
هبطت 0.8 في المئـــة مقابل الدولار بينما 
واصل البنـــك المركزي رفع بعض تكاليف 
الاقتـــراض عبـــر قنوات خلفيـــة لتحقيق 

الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
وارتفع متوســـط تكلفـــة التمويل إلى 
8.08 في المئة، من 7.88 في المئة الأســـبوع 
الماضـــي و7.34 فـــي المئـــة فـــي منتصف 
يوليـــو. وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع 
ســـعر الفائدة الرســـمي لوقـــف عمليات 
البيع، أشارت الســـلطات التركية أواخر 
الأســـبوع الماضـــي إلى أنها ســـتركز في 

الوقت الحالي على أدوات أخرى.
وســـجلت الليـــرة، التـــي هبطت في 
ســـبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 

7.34 مقابل الدولار.
ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي 
 7.3650 عنـــد  المعامـــلات  خـــلال  متـــدن 
الجمعة، وهـــي من بين الأســـوأ أداء في 
الأسواق الناشـــئة هذا العام، بانخفاض 

19 في المئة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا 
العام بســـبب تداعيات فايروس كورونا. 
وقـــد يؤدي المزيد من الانخفاض في قيمة 
الليـــرة إلى ارتفـــاع التضخـــم وتعميق 

الانكماش.
وكان البنـــك المركـــزي التركي تحرك 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة لتعديـــل تمويل 
السوق عبر تشـــديد الائتمان قليلا، لكنه 
أبقـــى على ســـعر الفائدة الرئيســـي عند 

8.25 في المئة.
وصعد مؤشـــر الأســـهم القيادية في 
بورصة إسطنبول 0.68 في المئة، في حين 
ارتفع مؤشـــر قطاع البنوك 0.39 في المئة 

بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش.
واتســـعت دائرة الأزمـــة التركية في 
أعقـــاب تداعيـــات الوباء حيـــث أظهرت 
بيانات الاثنين ارتفـــاع البطالة في تركيا 
قليلا فحسب بين أبريل ويونيو إلى 12.9 
في المئـــة مقارنة مـــع 12.8 فـــي المئة في 
الشـــهر السابق بفضل حظر على تسريح 

العاملين في خضم جائحة كورونا.
وتراجـــع التوظيـــف 2.4 مليون على 
أســـاس ســـنوي في الفتـــرة ذاتهـــا إلى 
25.9 مليـــون، بالتزامـــن مـــع ظهـــور أثر 
التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على 
الاقتصـــاد. وتراجع معدل المشـــاركة في 
ســـوق العمل إلى 47.6 فـــي المئة من 52.9 

في المئة قبل سنة.
وكان معــــدل البطالــــة 12.8 فــــي المئة 
فــــي الفترة ذاتها قبل عــــام، وارتفع معدل 
البطالــــة غير الزراعية إلــــى 15.2 في المئة 
من 15 في المئة قبل ســــنة، حســــبما ذكره 

معهد الإحصاء التركي.

وفقدت العملــــة التركيــــة أكثر من 22 
في المئة من قيمتها في مقابل الدولار منذ 

بداية العام.
ويأتي اســــتمرار التراجــــع رغم قيام 
البنوك التركية ببيــــع الدولار بقوة خلال 

معظم فترات العام لدعم الليرة.
كمــــا خســــرت الأســــهم المتداولة في 
بورصــــة إســــطنبول نحو 5 فــــي المئة من 

قيمتها الخميس.
ويعاني الاقتصــــاد التركي من ارتفاع 
معــــدلات التضخــــم والبطالــــة والديــــون 
الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع 
قيمة الليرة يزيد مــــن العبء على البنوك 
والشــــركات الخاصة التي تســــدد ديونها 

بالدولار.

كمــــا يواجه الاقتصــــاد التركي ركودا 
ســــيكون الثاني في أقلّ من عامين بسبب 
جائحــــة كورونا، بعــــد أن خرج من ركوده 
الأول في النصــــف الثاني من 2019. وقفز 
عجز ميزانيــــة الحكومة المركزية إلى 6.35 
مليار دولار في مــــارس الماضي، من نحو 
1.23 مليار دولار في فبراير، بسبب إنفاق 
جديد وتراجع حادّ لحصيلة الضرائب في 

ظل تفشّي الوباء.
ويجد الاقتصــــاد التركي الذي يعاني 
من التعثّر والهشاشــــة، جرّاء الأزمة التي 
تعصف به منذ أكثر من عامين، نفســــه في 
وضع حرج وغير قــــادر على الصمود في 

مواجهة تداعيات الوباء.
وكانت البطالة في يناير الفارط بلغت 
بالفعل 14 في المئة، أي قبل انتشار الوباء، 
ومن المرجّح أن ترتفع إلى حدّ كبير بسبب 

الحجر الذي يفرضه فايروس كورونا.
وواجهت الليرة أزمة في 2018، وأدت 
تحــــركات البنك المركــــزي التركي إلى دعم 
الليــــرة بشــــكل مصطنع عــــن طريق بيع 
الدولار إلى انخفاض إجمالي احتياطيات 
تركيــــا من العمــــلات الأجنبيــــة إلى أدنى 

مستوى لها منذ عام 2009.
تواصل  اقتصاديون  خبــــراء  ويتوقع 
الركود في تركيا وصعوبة تعافيها خلال 
الوقت الحالي ويتحدث بعضهم حتى عن 
لجــــوء أنقرة إلى صنــــدوق النقد الدولي، 
الأمر الذي لطالما رفضه الرئيس أردوغان.

ومقابــــل الأرقــــام الاقتصادية القاتمة 
التي تســــجّلها تركيا، يتوقــــع خبراء أنه 
لن يكون لديها خيار ســــوى طلب مساعدة 

صندوق النقد الدولي.

 واشــنطن - اقترب عملاق التكنولوجيا 
الأميركي أبل مـــن تحقيق تريليوني دولار 
من حيث قيمته السوقية ما يعزز أسبقيته 
فـــي الســـوق وتجـــاوزه بأخـــف الأضرار 
للكبـــوة التي انحصرت فيها الشـــركة منذ 

أشهر جراء الوباء.
وتواصل أبل مـــع اقترابها من تحقيق 
هذه القيمة الســـوقية تألقها رغم الجائحة 
لتقتـــرب مـــن 2 تريليـــون دولار، وذلك بعد 
أن بدا في أوائل عـــام 2020 أنها عالقة في 

مأزق.
لفايـــروس  الأولـــي  الانتشـــار  وأدى 
كورونـــا الجديـــد إلى إغـــلاق المصانع في 
الصين التي تقوم بتجميـــع أجهزة أيفون 

الخاصة بها.
كمـــا أغلقـــت أبـــل متاجرهـــا للبيـــع 
بالتجزئـــة فـــي بلـــد يُصنف علـــى أنه من 
الأســـواق الكبرى بالنســـبة للشـــركة إلى 

جانب سوق الولايات المتحدة.
وبدت الأمور أكثر ســـوداوية في شهر 
مارس بعد أن دفع الوباء العالمي الاقتصاد 
الأميركي إلى ما يبدو الآن أنه أعمق تراجع 
له منذ الكساد الكبير قبل ما يقرب من قرن.

ولكن أبل تمكنـــت منذ ذلك الحين من 
التألق وســـط الجائحة، مما جعلها على 
أعتـــاب أن تصبـــح أول شـــركة أميركية 
تتباهى بقيمة ســـوقية تبلـــغ 2 تريليون 

دولار.

ومن الممكن حصول ذلـــك بعد عامين 
فقط مـــن حصولها على لقب أول شـــركة 
أميركية عامة تصل قيمتها السوقية إلى 

تريليون دولار.
وفي ظل ارتفاع أســـهمها بنســـبة 50 
في المئة هذا العام، فإن الســـؤال الوحيد 
بين المحللين هو هل ســـتجتاز أبل عتبة 2 
تريليون دولار قبـــل إطلاق الجيل التالي 

من أجهزة أيفون في شهر أكتوبر.
وأصدرت شركة أبل مع نهاية الشهر 
الماضي نتائجهـــا المالية للربـــع الثالث، 

وحققـــت أرباحا قوية بشـــكل غير متوقع 
للربع من أبريل إلى يونيو.

الأميركيين  المســـتهلكين  معظـــم  وكان 
عالقين فـــي ذلـــك الربع فـــي منازلهم وتم 
إغلاق متاجر الشـــركة الأميركية في أغلب 

الأحيان خلال ذلك الوقت.
وقفـــزت الإيرادات بنســـبة 11 في المئة 
على أساس ســـنوي إلى 59.7 مليار دولار، 
فيما قفز صافي الدخل بنســـبة 12 في المئة 
إلـــى 11.25 مليـــار دولار، مقارنة بمبلغ 10 
مليـــارات دولار في الربع نفســـه من العام 

الماضي.
وتمكنت الشركة من تحدي المتشائمين، 
حيـــث أعيد افتتـــاح المصانع فـــي الصين 
بحلول شـــهر مارس، وتثـــق قاعدة عملاء 
أبل في منتجاتها إلى درجة أنها استمرت 
في شـــراء أجهزة أيفون والأجهزة الأخرى 

عبر الإنترنت.
كمـــا اتخذت الشـــركة قـــرارا منذ عدة 
ســـنوات بالتركيـــز علـــى بيـــع الخدمات 
الموســـيقى  الآن  تشـــمل  التـــي  الرقميـــة، 
والفيديـــو والعمولـــة التـــي تجمعهـــا من 
متجـــر تطبيقـــات يخضـــع الآن لقضايـــا 

مكافحة الاحتكار.
كمـــا أدى الإعـــلان عن عملية تقســـيم 
الأســـهم القادمة فـــي 24 أغســـطس، التي 
تجعل أســـعار أسهم شركة أبل في متناول 
المزيـــد مـــن المســـتثمرين، إلـــى انتعـــاش 

أسهمها.

وكانت شـــركة أبل في طليعة مجموعة 
شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسيطر 
بشـــكل متزايد على حياة الناس وســـوق 

الأسهم.
وتمثـــل خمـــس شـــركات فقـــط أبـــل 
وفيســـبوك  وأمـــازون  ومايكروســـوفت 
وغوغل ما يقرب من 23 في المئة من القيمة 
الإجمالية لمؤشـــر أس.بي 500، الذي يقيس 
أداء أســـهم 500 شـــركة كبـــرى مدرجة في 
بورصـــات الأوراق الماليـــة فـــي الولايات 

المتحدة.

وارتفعـــت القيمة الســـوقية لشـــركات 
التكنولوجيا الكبرى على مدى الســـنوات 
الماضية لأنها تمكنت من تحقيق نمو ضخم 
حتى عندمـــا كان الاقتصاد العالمي بطيئا، 
وتمكنت في الآونة الأخيرة من تحقيق ذلك 

إلى حد كبير حتى أثناء الوباء.
وقالت شـــركة أبل إن أرباحها للســـهم 
الواحـــد ارتفعت بنســـبة 18 فـــي المئة في 
الربيـــع مقارنـــة بالعام الســـابق، ويقارن 
ذلـــك مع انخفـــاض متوقع بنســـبة 34 في 

المئة للشـــركات ضمن مؤشـــر أس.بي 500.
وتمكنـــت أبل مـــن تخطي شـــركة أرامكو 
السعودية، لتصبح أعلى الشركات المدرجة 
قيمة، بعد أن ســـجل سهم الشركة، الرائدة 
فـــي صناعـــة الهاتـــف المحمـــول، صعودا 
قياســـيا بأكثـــر مـــن 10 فـــي المئـــة خلال 
تعامـــلات الأســـبوع الماضـــي فـــي أعقاب 

الإعلان عن نتائج فصلية إيجابية.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركيـــة 
في نبـــأ أوردته على موقعهـــا الإلكتروني 
الســـبت أن سهم أبل أنهى جلسة تعاملات 
الأحد عند مستوى 425.4 دولار، مما يجعل 
رأسمال الشركة السوقي عند 1.82 تريليون 

دولار.
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي 
تتخطى فيها القيمة الســـوقية لشركة أبل 
المســـتوى القياســـي الذي حققته شـــركة 
أرامكو الســـعودية في ديســـمبر الماضي، 
بعـــد أن أضحت كبرى الشـــركات المدرجة 
قيمة عالميا في أعقاب طرحها لأول مرة في 
سوق التداول مسجلة 1.76 تريليون دولار.
وأوضحت الشبكة الإخبارية الأميركية 
أن تهـــاوي أســـعار النفـــط، تســـبب فـــي 
انخفاض العائدات الربع ســـنوية لشـــركة 
أرامكـــو ، لتهبـــط بنحـــو 37 مليـــار دولار 
مقارنـــة بــــ76 مليارا في الفتـــرة ذاتها من 
العام الماضـــي، فيما حققت أبـــل مبيعات 
بنحـــو 59.7 مليـــار دولار خـــلال الفتـــرة 

الأخيرة.

ارتفاع تكاليف التمويل 

يعمق أزمة الليرة التركية
الاقتصادات العربية 

تهوي إلى قاع عميق بفعل كورونا

أبل تنفرد بعيدا مقتربة من حاجز تريليوني دولار

 واشــنطن - هــــوت مختلف المؤشــــرات 
الاقتصاديــــة للبلدان العربية بشــــكل غير 
مســــبوق مع بداية الموجة الثانية للوباء، 
حيث ســــجلت اقتصــــادات عربيــــة نقصا 
حادا في الســــيولة مما قلص هامش إدارة 
الأزمــــة لديهــــا بفعل هبوط أســــعار النفط 
وتراجع الســــياحة وهــــي القطاعات التي 

تعد الأكثر تضررا من الوباء.
وكشــــفت تقارير وبيانات أن الأسواق 
العربية المنتجة والمستهلكة للنفط، تنتظر 
مرحلة تراجع جديدة خلال الفترة القريبة 
المقبلة، مع اســــتمرار ظهــــور آثار تعرض 
اقتصاداتها لتبعات ســــلبية جراء تفشــــي 

جائحة كورونا.
المستهلكة  الاقتصادات  تجابه  وبينما 
للنفــــط، تبعــــات كورونــــا بالبحــــث عــــن 
لدعــــم  اقتصاديــــة  وحوافــــز  تســــهيلات 
الإنتاج والاســــتهلاك والتصديــــر، تبحث 
الــــدول المنتجــــة للنفط عن حلــــول لزيادة 
أسعار الخام، وضخ سيولة في القطاعات 

المتضررة.
والشــــهر الماضي، توقع صندوق النقد 
الدولي، انكماش اقتصادات دول الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا بنســــبة 5.1 في 
المئة خــــلال 2020، أعمق بنقطتين مئويتين 
من توقعات أبريل الماضي وسط تداعيات 

فايروس كورونا المستجد.
وتشــــير توقعــــات الصنــــدوق إلى أن 
الانكماش لدى دول المنطقة المنتجة للنفط 
ســــيكون بحدود 3.7 في المئــــة خلال العام 
الجاري، بينما انكمــــاش البلدان العربية 

المستهلكة للنفط 1.1 في المئة.

ولا تملــــك دول مثــــل تونــــس والأردن 
وســــوريا  وفلســــطين  وليبيــــا  ومصــــر 
ولبنــــان واليمن والســــودان، أي مقومات 
لضخ ســــيولة في القطاعــــات الاقتصادية 
المتضــــررة، ما يجعل خيــــارات إدارة أزمة 
الفايــــروس ضمن نطاق حوافــــز وتأجيل 

استحقاقات.

بــــل إن غالبيــــة هــــذه الــــدول، خاصة 
لبنان والأردن ومصر وتونس، تعتمد على 
الســــياحة كمصدر دخل ومكوّن رئيســــي 
فــــي الناتج المحلي الإجمالي، وهو القطاع 

الأكثر تضررا عالميا.
وفي الأردن على ســــبيل المثال، تراجع 
الدخل الســــياحي بنسبة 48 في المئة على 
أســــاس ســــنوي خلال الأشــــهر الخمسة 
الأولى من العام الجــــاري، مقارنة بالفترة 

ذاتها من 2019.
وتحاول مصر، التي تواجه صعوبات 
اقتصادية بســــبب الفايــــروس، بعد توقع 
تسريح عشــــرات الآلاف من مواطنيها في 
الخــــارج، اســــتقطاب ذوي الدخل المحدود 
بمبــــادرات لتحفيــــز الاســــتهلاك المحلي، 

وبالتالي تعزيز الإيرادات الضريبية.
وتونــــس هــــي الأخرى، بدأت تســــجل 
تراجعات متســــارعة فــــي إيراداتها المالية 
الناجمــــة عن التبعات الســــلبية لتفشــــي 
جائحــــة كورونــــا، بفعــــل تراجــــع الطلب، 
وبالتالــــي هبــــوط الإيــــرادات الضريبية، 
إلــــى جانب حزم حوافز لتشــــجيع القطاع 

الخاص.
والشهر الماضي، قال وزير المالية نزار 
يعيش، إن الدين العام لبلاده سيتجاوز 85 
في المئة خلال العام الجاري، مقابل 72 في 
المئــــة كانت متوقعة في مشــــروع الموازنة، 
وســــط توقعات لجوئها إلى صندوق النقد 

الدولي.
مثــــل  أخــــرى  اقتصــــادات  وتعانــــي 
الســــودان وليبيا واليمن ولبنان وسوريا 

ركــــودا حــــادا، فإن تبعــــات كورونا جاءت 
لأزماتهــــا  عمقــــا  أكثــــر  قاعــــا  لتختبــــر 
الاقتصادية التي تشــــهدها منذ ســــنوات، 

خاصة ليبيا واليمن وسوريا.
وفــــي لبنان، التي تواجــــه اليوم أعقد 
أزمــــة اقتصاديــــة قال مطلعون إنها أشــــد 
قســــوة من فترة الحرب الأهلية، فإن أزمة 
كورونا أفقدت القطاع الخدمي نصف قوته 

العاملة، بفعل توقف السياحة.
إلا أن البلد الذي شــــهد أكبــــر مرافئه 
انفجارا، الأســــبوع الماضــــي، يواجه منذ 
أكتوبر الماضي، أزمة سياسية واقتصادية، 
دفعت بســــعر صرف الليــــرة للهبوط إلى 
مستويات تاريخية من متوسط 1510 ليرة 

لكل دولار إلى 9000.
وبفعــــل ضربة مزدوجــــة، تواجه دول 
الخليــــج تحديــــات متصاعــــدة ناجمة عن 
هبــــوط أســــعار النفــــط الخام مــــن جهة، 
وتــــدارك الانهيار في العديد من القطاعات 
الاقتصاديــــة، أبرزها الســــياحة والعقار، 

بفعل كورونا من جهة أخرى.
وشــــهد العــــام الجاري، انهيار ســــعر 
برميل برنت لأدنى مســــتوى منذ 21 عاما، 
إلــــى متوســــط 15 دولارا للبرميــــل، بينما 
يبلغ ســــعر التوازن لدول مثل الســــعودية 
80 دولارا، وقطــــر 53 دولارا، والكويــــت 60 

دولارا.
والشــــهر الماضي، أصدرت ســــتاندرد 
آند بورز للتصنيــــف الائتماني، تقييمات 
ســــلبية لنحو 16 كيانا فــــي دول الخليج، 
وســــط توقعات أن تعاني معظم القطاعات 

والأســــواق في المنطقة من ضغط شــــامل 
بفعل تباطؤ النشــــاط الاقتصادي وتراجع 

الدخل.
وأفادت ســــتاندرد آند بورز في تقرير 
لها، بــــأن قطاعــــات الطيران والســــياحة 
والعقارات هي الأكثــــر تضررا، خصوصا 
في إمــــارة دبي التــــي يعتمــــد اقتصادها 

بشكل أساسي عليها.

وزادت فــــي توقعاتها بأنه ”ســــترتفع 
ديون حكومات دول الخليج برقم قياســــي 
يبلــــغ حوالي 100 مليــــار دولار هذا العام، 
فــــي ظل تنامي متطلبات التمويل بســــبب 
أزمة فايروس كورونا وانخفاض أســــعار 

النفط“.
وتُقدّر الوكالة أن تســــجل الحكومات 
المركزية لدول مجلــــس التعاون الخليجي 
عجــــزا مجمعا بنحــــو 180 مليــــار دولار، 
يتم تمويــــل المبلــــغ المتبقي مــــن الأصول 

الاحتياطية لتلك الدول.
وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من 
أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات 
المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفايروس، 

وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.

ــــــة على أن  ــــــر الدولي تجمــــــع التقاري
ــــــة وخصوصا  الاقتصــــــادات العربي
الهشــــــة منها على شفا حفرة عميقة 
مــــــن الأزمــــــات بفعــــــل موجــــــة ثانية 
ــــــا في ظــــــل ظهور  ــــــروس كورون لفاي
ــــــرة عــــــن تلاشــــــي  مؤشــــــرات خطي
ــــــة وتراجــــــع مصادر  الســــــيولة المالي
ــــــة خصوصا منها  ــــــل التقليدي التموي

السياحة.

ــــــا باقترابها من حاجز  ــــــل انفرادها في ســــــوق التكنولوجي عززت شــــــركة أب
ــــــدد بذلك كل الصعوبات التي كانت  تريليوني دولار في القيمة الســــــوقية، لتب
تظهر أوائل العام من خلال تقلص حجم المبيعات في أعقاب انتشار  كورونا 

الذي انعكس على نشاط بعض مصانعها حول العالم.

خطر لا يستثني أحدا

ض فرص إدارة أزمة انهيار النفط والسياحة
ّ
نقص حاد في السيولة يقو

انحدار العملة يرفع التضخم 

ويغذي الانكماش 

8.08
في المئة نسبة ارتفاع متوسط 

تكلفة التمويل، ما زاد الانحدار 

القياسي لليرة

ديون دول الخليج 

سترتفع إلى 100 

مليار دولار

ستاندرد آند بورز

كورونا يستسلم أمام أبل

425.4
قيمة إغلاق سهم أبل الأحد، ما 

يرفع رأسمال الشركة السوقي 

إلى 1.82 تريليون دولار


